
بعـد مصادقـة البرلمـان.. هـل يوقـف سـعيد
التعديل الوزاري؟

, يناير  | كتبه عائد عميرة

صادق البرلمان التونسي على منح الثقة للوزراء الجدد في حكومة هشام المشيشي بأغلبية مريحة، رغم
اعتراض الرئيس قيس سعيد عليه لأنه “لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور”، فهل تكون

اليمين الدستورية سبيل سعيد لتعطيل هذا التعديل؟

البرلمان مصدر الشرعية
شمــل التعــديل الــوزاري الــذي وافــق عليــه نــواب البرلمــان  حقيبــة وزارية وهي: الداخليــة والبيئــة
ية والصحة والصــــناعة والطاقة والمؤســــسات والثقافــــة والعــــدل وأملاك الدولــــة والشــــؤون العقار
الصغرى والمتوسطة والفلاحة والتكوين المهني والتشغيل والشباب والرياضة. وهي الخطوة التي تأتي
يـد مـن النجاعـة والانسـجام في العمـل الحكـومي وتنفيذ بعـد عمليـة تقييـم شاملـة، بهـدف تحقيـق مز

خطط الحكومة.
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يــر يــة قيــس ســعيد علــى غــرار وز هــذا التعــديل الحكــومي أطــاح بــوزراء مقــربين مــن رئيــس الجمهور
يـة – إضافـة لـوزراء الثقافـة الداخليـة توفيـق شرف الـدين – مـدير الحملـة الانتخابيـة لرئيـس الجمهور

والعدل والصحة، وذلك لفرض مزيد من الانسجام على تركيبة حكومته.

وخلال كلمتــه الــتي ألقاهــا بمناســبة عــرض وزرائــه الجــدد، قــال هشــام المشيشي إنــه تــوجه لمؤســسة
مجلـس نـواب الشعـب الـتي اختارهـا الشعـب لتكـون مصـدر الشرعيـة لطلـب الثقـة للتعـديل الـوزاري،
كد في وقت سابق عدم استشارته في بعدما منحته الثقة سابقًا، وذلك ردًا على قيس سعيد الذي أ

التعديل، ورفضه إياه لأنه إجراء لم ينص عليه الدستور، بل النظام الداخلي للمجلس.

مسلسل التعديل الوزاري لم ينته بعد، فالرئيس قيس سعيد لم يقل كلمته
النهائية في شأنه

كد المشيشي أن تونس وضعت حد منذ ثورة  مع الرأي الواحد ومنظومة في نفس الكلمة، أ
الحــزب الواحــد والزعيــم الأوحــد، وألمــح إلى مــا وصــفه بالشعبويــة في التعــاطي بين مؤســسات الدولــة
وحــل الخلافــات، قائلاً: “الخطــاب الشعبــوي هــدفه تسويــق الأوهــام وتســجيل النقــاط السياســية
وافتعال المعارك الزائفة التي فصلها الدستور ولم تعد تعني لشعبنا وشبابنا أي شيء”. وأضاف ”ما لم
يتحقق الاستقرار السياسي وما لم تنضج الحياة الديمقراطية، وما لم تلتزم كل المؤسسات الدستورية
ية بعيــدًا عــن الاســتعراض والإثــارة، فلــن بنــواميس الدولــة وضوابطهــا، وبحــدود صلاحياتهــا الدســتور

تخ تونس من الأزمة التي نعيشها”.

حزام سياسي أقوى
في سبتمبر/أيلول الماضي، حظيت حكومة هشام المشيشي بموافقة  نائبًا من أصل ، إلا أن
كدوا حينها أن ذلك لا يمتع المشيشي بحزام سياسي كبير، فالأحزاب التي صوتت العديد من الخبراء أ
كثر من  أشهر، عاد المشيشي لحكومته لا توافق كليًا التمشي الذي جاء من خلاله أصلاً، وبعد مرور أ
مرة أخرى إلى البرلمان لعرض تعديل وزاري واسع في حكومته، فنال الثقة من جديد لكن هذه المرة
الحــزام الســياسي أقــوى، فقــد نــال بعــض وزرائــه ثقــة  نائبًــا رغــم أن النــواب لم يكونــوا موجــودين

جميعًا خلال الجلسة.

هذا الأمر له رسائل عدة، أبرزها أن الحزام البرلماني للحكومة أشد صلابة من ذي قبل، رغم حملات
ية، ومن الرسائل أيضًا أن التشكيك التي طالته مؤخرًا من أطراف عدة على رأسها رئاسة الجمهور
الحكومــة تخلصــت مــن ضغــط قصر قرطــاج الممــارس عليهــا مــا أفقــدها نجاعتهــا والانســجام بين

أعضائها.



وهناك رسائل أيضًا من البرلمان إلى المناوئين، مُفادها أن حملات التشكيك والتعطيل للعمل البرلماني
كلها، فهو صاحب الشرعية وهو من يمنح الحكومة الشرعية حتى تعمل وليست أي جهة لم تُؤت أ

أخرى عملاً بأحكام الدستور.

هذه الأغلبية المريحة يمكن للحكومة أن تستغلها لتمرير قوانين عديدة حتى تؤدي عملها على الوجه
ية كالمحكمة المطلوب، كما يمكن أن يستغلها الحزام الحكومي حتى يستكمل تشكيل الهيئات الدستور

الدستورية حتى لا يبقى محل للاجتهاد وتعطيل مؤسسات الدولة بحجة “التأويل”.

ية اليمين الدستور
مسلسل التعديل الوزاري لم ينته بعد، فالرئيس قيس سعيد لم يقل كلمته النهائية في شأنه، خاصة
أنه أبـدى رفضـه لـه قبـل عرضـه علـى مجلـس نـواب الشعـب، خاصـة أنه يـرى أن بعـض المقـترحين في
التعديل الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح، وهم الأشخاص الذين لا يمكنهم
ــه لــن يســمح بــضرب ــدًا أن ــا بــل إجراء جــوهري، مؤك ــه ليــس إجــراءً شكليً ــار أن أداء اليمين، علــى اعتب

الدستور، وأن لديه من الوسائل القانونية لحماية الدولة والثورة والشعب.

تواصل غياب المحكمة الدستورية من شأنه أن يزيد من حدة الأزمة السياسية
في البلاد

ية المتعلقة بإجراءات هذا الموقف، بالجانب إلى غياب المحكمة الدستورية وضبابية النصوص الدستور
ية، يفتــح البــاب أمــام تأويــل التعــديل الحكــومي ونيــل الوزراء الجــدد الثقــة وأدائهــم اليمين الدســتور
النصوص والاجتهاد في هذا الشأن، فهناك من الخبراء في القانون الدستوري من يرى أن مسألة أداء
ية يعد إجراءً بروتوكوليًا وشكليًا، ية للأعضاء الجدد في الحكومة أمام رئيس الجمهور اليمين الدستور

فيما يرى آخرون أن هذا الإجراء جوهري.

وفي حال أصر الرئيس قيس سعيد على موقفه، ستكون هذه الحادثة الأولى من نوعها في تونس ما
بعــد الثــورة، ولا شــك أنهــا ستزيــد من حــدة الأزمــة السياســية في البلاد، لكــن إلى الآن، تــبين المعطيــات
أنه من الصعب على سعيد أن يعرقل هذا التعديل الوزاري خاصة بعد أن حظي بثقة أغلبية أعضاء

البرلمان، وعجز النواب المتحالفون معه (الكتلة الديمقراطية) في إسقاط هذا التعديل.



ية الحاجة إلى المحكمة الدستور
هذا الأمر يؤكد ضرورة استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية حتى تبدأ في مهامها، بعد أن عجز
ية، وذلــك بســبب غيــاب التوافــق بين البرلمــان في مــرات سابقــة عن انتخــاب أعضــاء المحكمــة الدســتور
الكتل النيابية بشأن المرشحين، ففي مارس/آذار ، أجرى البرلمان التونسي ثلاث دورات انتخابية
متتالية، انتخب خلالها مرشحة واحدة وهي روضة الورسيغني بعد حصولها على  صوتًا، فيما
أخفق في انتخاب  أعضاء آخرين، ويشترط لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية حصوله على

.( صوتًا من أصل ) أغلبية الثلثين من الأصوات

وتضم المحكمة  عضوًا،  منهم ينتخبهم البرلمان و يختارهم المجلس الأعلى للقضاء (مؤسسة
يع تعــــديل ــــة مشــــار ــــة، ومــــن مهامهــــا مراقب ي ية مســــتقلة) و يعينهــــم رئيــــس الجمهور دســــتور
يع القوانين والقوانين والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الدستور والمعاهدات ومشار
ية والحكومة، كما تنظر في إعفاء رئيس الدولة الطوارئ والنزاعات المتعلقة باختصاصي رئيسي الجمهور

في حالة الخرق الجسيم للدستور.

ية، سيؤدي عاجلاً أم آجلاً إلى تفاقم الأزمة السياسية في تونس، إذ إن استمرار غياب المحكمة الدستور
ية والقوانين كل الأطراف السياسية في السلطة والمعارضة على حد سواء تؤول النصوص الدستور

وفق الرؤية التي تخدم مصلحتها.
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